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يمثل التحرك الجنوب أفريقي الجديد أمام محكمة العدل الدولية تطورًا مهمًا في مسار القضية المتعلقة بالحرب في غزة، ليس لأنه يمثل حكمًا جديدًا على إسرائيل، وإنما لأنه ينقل مركز الثقل من مرحلة إصدار التدابير المؤقتة إلى مرحلة فحص مدى تنفيذها. فقد قدمت جنوب أفريقيا في 25 أغسطس 2026م ملفًا وصفتْه وزارة العلاقات الدولية والتعاون بأنه "ملف كبير من المعلومات" يتعلق بعدم امتثال إسرائيل لأوامر التدابير المؤقتة، وأعلنت الوزارة رسميًا عن الخطوة في 28 أغسطس.
وتكمن أهمية هذا التطور في ضرورة التمييز بين تقديم ملف جديد وبين صدور حكم جديد. فجنوب أفريقيا لم تفتح قضية إبادة جماعية جديدة، ولم تحصل على حكم جديد ضد إسرائيل، وإنما أودعت معلومات ووثائق داخل القضية القائمة بشأن تنفيذ التدابير المؤقتة. وبذلك تحاول بريتوريا تحويل الوقائع المتراكمة خلال أكثر من عامين إلى سجل قانوني مؤسسي يمكن للمحكمة أن تفحصه بصورة منهجية.
والرهان الأعمق هو نقل قضية غزة من كونها موضوعًا سياسيًا شديد الاستقطاب إلى اختبار لفاعلية القانون الدولي نفسه. فإذا كانت أوامر المحكمة الملزمة قابلة للتجاهل دون نتائج ملموسة، فإن المشكلة لا تتعلق بإسرائيل وحدها، وإنما بقدرة منظومة العدالة الدولية على أداء وظيفتها الوقائية.
لماذا تمثل التدابير المؤقتة نقطة الارتكاز القانونية؟
لفهم أهمية الملف الجديد، ينبغي العودة إلى قرار المحكمة الصادر في 26 يناير 2024م، بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعواها في 29 ديسمبر 2023م متهمة إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م. لم تكن المحكمة في تلك المرحلة مطالبة بالحسم النهائي لمسألة ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، وإنما كان عليها النظر في مدى الحاجة إلى إجراءات عاجلة لحماية الحقوق محل النزاع قبل صدور الحكم النهائي. وخلصت إلى وجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن تداركه بحقوق رأت أنها جديرة بالحماية.
ومن هنا تبرز أهمية التدابير المؤقتة؛ فهي ليست مجرد توصيات سياسية أو نداءات أخلاقية، بل أوامر ذات أثر قانوني دولي. وقد أصدرت المحكمة لاحقًا مجموعات إضافية من التدابير، وأكدت طبيعتها الملزمة، كما أنشأت آلية داخلية من ثلاثة قضاة للمساعدة في مراقبة تنفيذها. وبالتالي، فإن ما تفعله جنوب أفريقيا هو محاولة لوضع السنوات الماضية أمام هذه الآلية في صورة سجل موثق للوقائع. وتتحول القضية بذلك من سؤال: "ماذا أمرت المحكمة؟" إلى سؤال أكثر تعقيدًا: "ماذا فعلت إسرائيل لتنفيذ ما أمرت به؟".
المفارقة التي تواجه إسرائيل
تواجه إسرائيل هنا معادلة مختلفة عن المواجهة السياسية والإعلامية المعتادة. فالدفاع عن الامتثال لا يكفي أن يكون سياسيًا، بل يحتاج إلى أدلة وإجراءات وتواريخ ووثائق. إذا كان السؤال أمام المحكمة هو مدى تنفيذ التدابير، فإن الدفاع الأكثر فاعلية ينبغي أن يجيب بصورة محددة: ما الإجراءات التي اتُخذت؟ ومتى اتُخذت؟ وكيف نُفذت؟ وما الأدلة التي تثبت ذلك؟ وهكذا يمكن أن يتحول النزاع تدريجيًا إلى معركة قانونية تقنية، تقل فيها أهمية الخطابات السياسية وتزداد أهمية الوثائق والسجلات والأدلة. وهذا التحول يمثل بحد ذاته تحولًا استراتيجيًا؛ لأنه يجعل الدولة مطالبة بإثبات سلوكها وليس فقط الدفاع عن روايتها السياسية.
جنوب أفريقيا تنتقل من الاحتجاج إلى التوثيق
تكشف تحركات جنوب أفريقيا منذ 2024م وحتى أغسطس 2026م عن مسار متدرج يمكن تلخيصه في خمس مراحل: رفع القضية أمام المحكمة، والحصول على التدابير المؤقتة، وتقديم الملفات والأدلة إلى مؤسسات الأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ أوامر المحكمة، ثم إيداع ملف شامل حول ما تعتبره بريتوريا عدم امتثال.
وبذلك تنتقل الاستراتيجية من الإدانة السياسية إلى تراكم مؤسسي للأدلة. وهذه النقلة ربما تكون أهم من مجرد صدور موقف سياسي جديد؛ لأنها تنشئ سجلًا يمكن الرجوع إليه في مراحل لاحقة من القضية، وتضع مسألة الامتثال في قلب المسار القضائي. كما أن بريتوريا لا تتعامل مع المحكمة باعتبارها الساحة الوحيدة. فقد سبق لها تقديم رسائل وملفات إلى مجلس الأمن، كما قدمت ملفات أخرى إلى مؤسسات الأمم المتحدة بشأن الجوع والوضع الإنساني. وهذا يكشف عن استراتيجية متعددة المسارات تجمع بين القضاء الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأعضاء، والرأي العام، والضغط السياسي والدبلوماسي.
حدود قوة محكمة العدل الدولية
مع ذلك، ينبغي تجنب المبالغة في تقدير قدرة المحكمة. فمحكمة العدل الدولية ليست حكومة عالمية، ولا تمتلك قوة شرطة لتنفيذ أوامرها مباشرة. ويمكن أن يكون القرار القضائي ملزمًا قانونًا، لكن تحويل الالتزام القانوني إلى تنفيذ فعلي يعتمد بدرجة كبيرة على إرادة الدول والمؤسسات الدولية وآليات الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي. وهنا تكمن إحدى المعضلات الأساسية للقانون الدولي: الفجوة بين الإلزام القانوني والقدرة على الإنفاذ. ولذلك تحاول جنوب أفريقيا ربط المسار القضائي بمؤسسات أخرى، بحيث لا تبقى أوامر المحكمة منفصلة عن أدوات الضغط الدولي. ومن هذا المنظور، فإن قيمة الملف الجديد لا تتوقف على صدور إجراء قضائي فوري، بل على قدرته على تعزيز السجل القانوني للقضية، وتوفير أساس لمواقف دولية مستقبلية، وزيادة تكلفة تجاهل أوامر المحكمة.
الأبعاد الجيوسياسية للخطوة
لا ينبغي النظر إلى التحرك الجنوب أفريقي باعتباره قضية قانونية محضة، فهو يقع في قلب صراع أوسع حول مستقبل النظام الدولي. فهناك نموذج يرى أن القانون الدولي يجب أن يعمل بصورة مستقلة عن القوة، في حين تكشف أزمات غزة وأوكرانيا وغيرها عن تفاوت بين الدول القادرة على التأثير في تطبيق القانون والدول التي تواجه قيودًا أكبر في إنفاذه. ومن هنا أصبحت جنوب أفريقيا، في نظر قطاعات واسعة من دول الجنوب العالمي، ممثلًا لخطاب "عالمية القواعد" في مواجهة ما تعتبره هذه الدول "انتقائية تطبيق القواعد".
وتتجاوز المسألة حدود العلاقة بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، لتصل إلى سؤال أوسع: هل تستطيع المؤسسات القضائية الدولية فرض قواعدها عندما يتعلق الأمر بدولة تتمتع بدعم سياسي وعسكري من قوى كبرى؟ إذا تمكنت المحكمة من تحويل أوامرها إلى آثار قانونية وسياسية ملموسة، فقد يعزز ذلك مكانتها. أما إذا بدت الأوامر عاجزة عن تحقيق نتائج، فقد يتعمق الشك في قدرة النظام الدولي على تطبيق قواعده بصورة متساوية.
تأثير الملف على إسرائيل دوليًا
حتى في حال عدم صدور قرار فوري ضد إسرائيل، يمكن أن يؤدي تراكم الملفات والأوامر والتقارير إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية، والعزلة السياسية، والتدقيق القانوني في العلاقات مع إسرائيل. وقد تتزايد أهمية تقييم المخاطر القانونية بالنسبة إلى الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الحكومة أو الجيش الإسرائيلي. كما يمكن أن يصبح السجل القضائي المتراكم عنصرًا مؤثرًا في النقاشات السياسية والقانونية داخل دول أخرى. لكن ينبغي التمييز بين هذه النتائج المحتملة وبين الإجراءات الملزمة الفورية؛ فالمسارات القانونية والسياسية والدبلوماسية لا تتحرك بالضرورة بالسرعة نفسها، ولا تنتج النتائج نفسها.
التأثير على الدول الأخرى
قد يحمل الملف الجنوب أفريقي آثارًا تتجاوز القضية الفلسطينية. فإذا ترسخت ممارسة تقديم ملفات دورية حول تنفيذ التدابير المؤقتة، فقد تتطور داخل محكمة العدل الدولية ممارسة مؤسسية أكثر انتظامًا لمراقبة الامتثال. وهذا من شأنه أن يوسع مفهوم المسؤولية أمام المحاكم الدولية، بحيث لا ينتهي دور المحكمة بمجرد إصدار الأمر، وإنما تبدأ مرحلة أخرى تتعلق بقياس مدى التنفيذ. وبالتالي يمكن أن يصبح الملف الجنوب أفريقي سابقة سياسية وقانونية مهمة، سواء في القضية الحالية أو في قضايا مستقبلية تتعلق بالتدابير المؤقتة.
القراءة الاستراتيجية الأوسع
يمكن قراءة التطور ضمن انتقال الصراع حول غزة إلى ثلاث ساحات متوازية:
الساحة الأولى.. الميدان: الحرب، والعمليات العسكرية، والضحايا، والنزوح والمساعدات.
الساحة الثانية.. السياسة: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والدول العربية، وأوروبا، ومجلس الأمن والتحالفات الدولية.
الساحة الثالثة.. القانون: محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية الإبادة الجماعية، والمسؤولية الدولية، وأرشيف الأدلة.
ما تفعله جنوب أفريقيا هو محاولة جعل الساحة الثالثة قادرة على التأثير في الساحتين الأولى والثانية. أي تحويل القانون من مجرد إطار لتوصيف الأحداث إلى أداة تؤثر في السلوك السياسي والدبلوماسي وفي حسابات الدول.
السيناريوهات الاستشرافية حتى 2027م
السيناريو الأول.. الاحتواء القضائي: تدرس المحكمة الملف وتستوعب المعلومات ضمن مسار المراقبة، دون اتخاذ خطوة علنية كبيرة. ويؤدي ذلك إلى استمرار الضغط القانوني دون حدوث مواجهة مؤسسية كبيرة. ويبدو هذا السيناريو مرتفع الاحتمال نسبيًا.
السيناريو الثاني.. التصعيد القضائي التدريجي: تطلب المحكمة معلومات إضافية، وتكثف آلية المراقبة، وربما تعيد تقييم الحاجة إلى تدابير إضافية. وفي هذه الحالة ترتفع الكلفة القانونية والدبلوماسية على إسرائيل، ويصبح إثبات الامتثال أكثر صعوبة.
السيناريو الثالث.. المواجهة المؤسسية: تخلص المحكمة إلى وجود إخفاقات كبيرة في التنفيذ وتتخذ موقفًا أكثر وضوحًا. وقد يؤدي ذلك إلى أزمة بين المحكمة وإسرائيل وحلفائها، مع انتقال جزء من المواجهة إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء. ويظل هذا السيناريو أقل احتمالًا، لكنه الأعلى تأثيرًا.
السيناريو الرابع.. معركة حول مصداقية المحكمة: قد تتحول القضية إلى اختبار مباشر لمعنى إلزامية الأوامر القضائية. فإذا خلصت المحكمة إلى أن أوامرها لم تنفذ بصورة كافية، فستواجه معضلة بين التشدد الذي قد يؤدي إلى صدام سياسي مع قوى كبرى، وعدم اتخاذ إجراء واضح بما يعزز الانتقادات المتعلقة بضعف آليات الإنفاذ.
الخاتمة
تكمن الدلالة الأساسية للتحرك الجنوب أفريقي في أنه يمثل انتقالًا من مرحلة إصدار الأوامر إلى مرحلة قياس تنفيذها. ففي عام 2024م كان السؤال: ماذا يجب أن تفعل إسرائيل؟ أما في 2026م فأصبح السؤال: ماذا فعلت إسرائيل عمليًا لتنفيذ ما أمرت به المحكمة؟
وهذا التحول من النص القانوني إلى اختبار الامتثال قد يكون، على المدى الطويل، أكثر أهمية من صدور أمر جديد؛ لأنه يضع المحكمة أمام اختبار لقدرتها على تحويل أحكامها الملزمة إلى نتائج فعلية، ويضع إسرائيل أمام ضرورة تقديم أدلة موثقة على سلوكها.
ومن ثم فإن المعركة التي فتحتها جنوب أفريقيا ليست مجرد معركة حول ملف وثائقي جديد، بل هي اختبار لمصداقية العدالة الدولية في عصر الاستقطاب الجيوسياسي. فإذا استطاعت المحكمة أن تثبت أن أوامرها تظل قادرة على إنتاج آثار قانونية وسياسية حتى في مواجهة دولة قوية وحليفة لقوى كبرى، فسوف يتعزز موقعها في النظام الدولي. أما إذا استقر الانطباع بأن الأوامر يمكن تجاهلها دون عواقب ملموسة، فإن الضرر سيمتد إلى الثقة في منظومة القانون الدولي متعددة الأطراف برمتها.
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